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 ISA21المواطن والمصرف و بينهما الـ
 

 *الدكتورة غادة شريم
   

حاولت المصارف ،كما صرّحت، التعاون معها بمرونة ولو على حسابها بلغت حداً لم يعد مقبولًا، وممّا جاء في الإضراب لكون الحالات الشاذة التي  جمعية المصارف# أعلنت
هو من أسباب استحالة  IAS21الـ  بيانها أن القضاة الذين يبتّون القضايا المصرفية لا يفهمون معنى الرأي المخالف ولا يأخذون مثلًا في الاعتبار أن عدم توحيد سعر صرف

 ...تطبيق قواعد المحاسبة الدولية
 

مع أنه دخل أسبوعه الثاني ضحيّة وما بين اعتراض المصارف وعدم إلمام القضاة بالشؤون المالية، كما تدّعي الجمعية، وقع المواطن الذي لم يتقاضَ راتبه عن شهر آب بعد، 
 .IAS21الرأي المخالف وسعر صرف الـ 

 
 …ت وكفى دفن الرؤوس في الرمال بالله عليكم، أوقفوا هذه المسرحيا

 
لأمانة الذي أدّى إلى فقدان ثقة بدل الإضراب والتلطّي خلف الحجج الواهية فلتبحث الجمعية عن طريقة تخرج بها المصارف من المأزق التي أوقعت نفسها فيه من جرّاء سوء ا

 .الناس بها
 

 الودائع على إيداع مبلغ ولو صغيراً في أيّ مصرف لبناني؟هل تدرك الجمعية أنه ما من لبناني يتجرّأ اليوم وبعد تبخّر 
 

صلب ولا يتزعزع لأنه من أفضل هل تذكر الجمعية كيف كان معظم أعضائها يتناغمون مع السياسيين والمسؤولين الماليين لإقناع اللبنانيين بأن النظام المصرفي في لبنان 
 م وجرف معه ودائع الناس الذين صدقوهم فأتمنوهم على مدّخراتهم؟الانظمة المالية العالمية ومع ذلك انهار هذا النظا

 
تشرين فقضت على ما بقي من صناديقها وعلى أمل المواطنين العاديين  ٧١هل تذكر الجمعية أن المصارف سمحت بتحويل الكثير من الودائع بطريقة استنسابية غداة ثورة 

 باستعادة ودائعهم؟
 

 بعض المواطنين الى العنف في بعض الفروع ليتمكنوا من الوصول الى ودائعهم؟( لجأوي)هل تذكر الجمعية كيف لجأ 
 

سف انخرطت في الفساد المستشري كلنا نريد نظاماً مصرفياً صلباً، كلنا كنّا نتمنّى لو بقيت المصارف صامدة في وجه الفساد والمحسوبيات والسياسات الخاطئة، ولكنها للأ
ئة لن بطرق مختلفة كان أخطرها إقراض الدولة دون حسيب ولا رقيب مقابل أرباح مشبوهة، نعم مشبوهة، لأنها كانت تعلم بأن سياسات الدولة الخاط المودعين# وقامرت بأموال
قرار الإقراض إذن يعود للمصارف وحدها لا غير، وهنا . اد ديونها، هذا علماً بأن الدولة لا تجبر أحداً على إقراضها، وهي أساساً غير قادرة قانونياً على فعل ذلكتمكّنها من سد

مة بحيث تكون علاقة المصارف بالدولة على أساس تظهر ضرورة وضع ضوابط لإقراض الدولة حماية لأموال المودعين والمستثمرين وضرورة تطبيق المعايير المصرفية الصار 
 .نها لا على أساس حجم احتياجاتهاقدرة هذه الأخيرة على خدمة ديو 

فلتسع بدونها لا معنى لوجودها،  بدل إعلان الإضراب والضغط على المواطن وكأن كل الضغوط التي يرزح تحتها لا تكفيه، فلتسعَ المصارف الى استعادة ثقة هذا المواطن لأنه
 .لى استرداد جزء من هذه الأموالالى إيجاد طريقة لإراحته ولإعادة أمواله بدل العويل والتهويل بالويل والثبور في كل مرة يسعى فيها أحدهم ولو ا

ئة والفعالة قادرة على ترميم الثقة بالنظام مصير المصارف اليوم كلها على المحكّ وانتظار تحصيل الأموال من أصول الدولة لن يعيد المستثمرين، وحدها التدابير الجري
 ...دمّرة على القضاء وما أكثرهمالمصرفي ولو جزئياً، أما المساهمة بطمس الحقائق واستسهال الأمور فلن تؤدّي بها سوى الى الانضمام الى قافلة واضعي الخطوط الحمر الم
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